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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
  الدورة الخامسة والأربعون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه/ حزيران٢٥نيويورك، 
      *مكنةالأعمال المقبلة الم: الاشتراء وتطوير البنية التحتية    
      رة من الأمانةمذكّ    

      الأعمال المقبلة  -أولاً  
      مةمقدّ  - ألف  

ــ  -١ ــه  تبــادل الفري ، آراء ٢٠١٢-٢٠١٠المعقــودة في الفتــرة ق العامــل الأول، أثنــاء دورات
الـتي يمكـن    و من أجل الأعمـال المقبلـة المتعلقـة بالاشـتراء العمـومي              الممكنةأولية بشأن المواضيع    

تقريـر الفريـق العامـل عـن دورتـه         شـير في    وأُ. تقديمها إلى اللجنة للنظر فيهـا في الوقـت المناسـب          
ــشرين  ــة والع ــرات A/CN.9/745( الحادي ــة  إلى) ٤١-٣٨، الفق ــة كمواضــيع ممكن ــسائل التالي   الم

  :ذات صلة

جوانــب الاشــتراء العمــومي الــتي لم يتناولهــا قــانون الأونــسيترال النمــوذجي     )أ(  
 مثـل  )١(،)٢٠١١الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعـة والأربعـين عـام      (للاشتراء العمومي   

، والإيقـاف والحرمـان، والقواعـد المتعلقـة بامتثـال            في الاشـتراء   ودالمرحلة المتعلقة بـإدارة العق ـ    
 تخطــيط وفي دورة ســابقة، ذكــر الفريــق العامــل أنَّ . الــشركات ومــسائل الاســتدامة والبيئــة 

                                                         
اء مشاورات غير رسمية قُدِّمت هذه الوثيقة قبل افتتاح الدورة بأقل من عشرة أسابيع نظراً للحاجة إلى إجر *  

  .بشأن عمل الهيئات الأخرى في المجالات ذات الصلة قبل وضع هذه الوثيقة في صيغتها النهائية
  .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html: متاح على العنوان التالي )1(  
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 أحد الجوانب الهامة في الاشتراء العمومي، ولا يتناوله القانون النمـوذجي            أيضاً الاشتراء يعدّ 
  )٢(حالياً؛

م الجوانـب المتـصلة بالاشـتراء في دليـل الأونـسيترال            كام الـتي تـنظّ    مواءمة الأح   )ب(  
والأحكـام  ) ٢٠٠٠لعـام   (لـة مـن القطـاع الخـاص         التشريعي بشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة المموّ        

  مع أحكام القانون النموذجي؛ ) ٢٠٠٣لعام (التشريعية النموذجية 

وهمــا صــكا (موذجيــة  أحكــام الــدليل التــشريعي والأحكــام التــشريعية الندمــج  )ج(  
  ؛ )لة من القطاع الخاص المموّمشاريع البنية التحتيةبشأن الأونسيترال 

بــشأن مــشاريع عــصري تحديــد المواضــيع الأخــرى الــتي ينبغــي تناولهــا في نــص   )د(  
 وتعزيز تدابير تـسوية المنازعـات       ،مثل موضوع الرقابة  (الممولة من القطاع الخاص     البنية التحتية   

  ؛ )ن اللجوء إلى الهيئات الدولية لتسوية المنازعاتعوضاً ع محلياً

نـص  أيِّ  توسيع نطاق صكي الأونـسيترال الحـاليين لمـشاريع البنيـة التحتيـة في                 )ه(  
أشكال التمويل من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وما يتـصل بهـا          لتناول   ، مستقبلاً يعدّ

 بين القطاعين العام والخاص التي قد لا تـشمل          من معاملات غير متناولة حالياً، مثل الشراكات      
 وتـوفير خـدمات عـن طريـق القطـاع           ،تطوير البنية التحتية، وامتيازات استغلال الموارد الطبيعية      

  . الخاص كانت في السابق تُقدم من جانب الحكومة

  .ل موضوع من هذه المواضيع الممكنةرة كوتتناول هذه المذكّ  -٢
    

    مكنةن المواضيع المقترحة للأعمال المقبلة الممعلومات أساسية ع  - باء  
  الأونسيترال النموذجي  جوانب الاشتراء العمومي التي لا يتناولها قانون  - ١  

    للاشتراء العمومي
    العقود تنظيم /إدارة  )أ(  

التخطـيط  ) ١: (وفقاً لما لاحظه الفريق العامل، هناك ثلاث مراحل رئيـسية لـدورة الاشـتراء               -٣
ــة ق ــتراء،   والميزنـ ــراءات الاشـ ــشروع في إجـ ــل الـ ــار المـ ــ) ٢(بـ ــيم ) ٣(ين، ورِّداختيـ إدارة وتنظـ

                                                         
 عمل الفريق العامل الأول وتقارير دوراته متاحة على العنوان ورقات. ١٣٨، الفقرة A/CN.9/718 الوثيقة )2(  

  .www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/1Procurement.html: التالي
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ــه      )٣(.العقــود وتتبــع هــذا النــهج في إصــلاح نظــام الاشــتراء هيئــات أخــرى ومعلقــون، كمــا أن
د في المبادئ المرفقة بتوصية منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي بـشأن تعزيـز                    يتجسّ
 وتمـرّ ء العمومي، الـتي تعـرّف دورة الاشـتراء بأنهـا تبـدأ بتقيـيم الاحتياجـات،                  زاهة في الاشترا    الن

مـن اتفاقيـة الأمـم      ) ٢ (٩وتـنص المـادة      )٤(". النـهائي   لتختتم بتسديد المبلغ   إدارة العقود "بمرحلة  
علـى ضـرورة أن يكفـل نظـام الاشـتراء كفـاءة المراقبـة               ) ٢٠٠٣لعـام   (المتحدة لمكافحة الفساد    

 )٥(.)٢(ارة المخاطر، وهو شرط لا يقتصر بطبيعة الحال على المرحلة الداخلية وإد

ع ليــشمل ي لــن يوسَّ ــ نطــاق القــانون النمــوذج  ر الفريــق العامــل أنَّ قــرّ ومــع ذلــك،   -٤
د وفي هــذا الــصدد، يجــسّ ). (١(تناول جوانــب محــدودة فقــط مــن المرحلــة   ، وســي)٣( المرحلــة

لوطنيـة وغيرهـا مـن التـشريعات الدوليـة المعنيـة            القانون النمـوذجي نطـاق الكـثير مـن القـوانين ا           
ــداً أنَّ . )بالاشــتراء ــة في ولاحــظ الفريــق العامــل تحدي ــاول المــسائل المعني  التــشريعات المتعلقــة  تن
قـانون  تناولهـا في     مـن    أنـسب كون  يقد  ) إدارة العقود (قانون العقود   و) تخطيط الشراء (بالميزانية  
ل جـزءاً   كـل مرحلـة مـن المراحـل الـثلاث تمثّ ـ        لعامـل أنَّ   ومـع ذلـك، اعتـبر الفريـق ا         )٦(.الاشتراء

 وأنه ينبغي لدليل الاشتراع المرفق بالقـانون النمـوذجي أن ينظـر     )٧(أ من دورة الاشتراء،   يتجزّ لا
  )٨(.فيها بشيء من التفصيل

ل الهدفان الرئيسيان لمرحلة إدارة العقود في كفالة تنفيذ العقـد، أي تـوفير الـسلع                ويتمثّ  -٥
نشاءات أو الخدمات بموجب عقد الاشتراء بالكمية والنوعية المطلـوبتين، وبالـسعر المتفـق             أو الإ 

                                                         
. ، المعروضة على الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة٣١، الفقرة A/CN.9/WG.I/XIII/INF.2الوثيقة  )3(  

ع لطوإذا اضُ. ها وتمديدها وتنظيماء إدارة العقودتعلقة بهذه المرحلة من دورة الاشترن الشروط الموتتضمّ
رة هذه المذكّفي ستخدم يُوس. تالنظر في المصطلحاأن يشمل نطاقه بعمل مقبل بشأن هذا الموضوع، يمكن 

 .المصطلحاتمقارنة بغيره من نطاقه الأوسع بالنظر إلى ، "إدارة العقود"مصطلح 
، ٢٠٠٩زاهة في الاشتراء العمومي،   منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن النمبادئ )4(  

 :، وهي متاحة على العنوان التالي١٢٦التعاريف، الصفحة 
www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34135_42768665_1_1_1_1,00.html.  

للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز  تتخذ كل دولة طرف، وفقا -٢"): ٢ (٩المادة  )5(  
الة وكفؤة نظما فعّ) د... ( :وتشمل هذه التدابير ما يلي. الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية

: متاح على العنوان التاليونص الاتفاقية ..".  .لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/.  

 مع، ٨٢-٨٠، الفقرات A/CN.9/595، والوثيقة ١٣، الفقرة A/CN.9/590انظر، على سبيل المثال، الوثيقة  )6(  
 .٤٨-٣٦، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42الوثيقة 

  .المرجع نفسه )7(  
 .١٣، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  )8(  
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هـذان الهـدفان هـدفي عمليـة الاشـتراء       د  ويجـسّ . ب التجـاوزات  عليه، وفي الوقت المناسب، وتجنّ    
منظمـة الـشفافية    فكمـا أشـارت  . وتجنب التجاوزات للأموال  ضل مردود   نفسها وهما ضمان أف   

ــات  ــة وجه ــؤخّ أخــرىالدولي ــإنَّراً م ــيط      ، ف ــة تخط ــتراء، ومرحل ــن دورة الاش ــة م ــذه المرحل  ه
 ربمـا نتيجـة للإصـلاحات الراميـة إلى تنظـيم           )٩(،"لهما الفـساد علـى نحـو متزايـد        يتخلّ"،  الاشتراء

وتــشمل التجــاوزات الــتي لوحظــت عمليــاً ســرقة الموجــودات قبــل نــشرها،   . مرحلــة الاختيــار
 بعــض الحــالات الناشــئ عــن التواطــؤ بــين المتعاقــدين ومــسؤولي  والتقــصير في عمليــة المراقبــة في

 )١٠(.، وسوء توزيع التكاليف، وما إلى ذلكالسجلات المحاسبيةالمراقبة، وتزوير 

: الـشيء موضـوع الاشـتراء   تعقيـد  تبعـاً لمـدى   وتتفاوت متطلبـات ضـمان تنفيـذ العقـد            -٦
الـشيء موضـوع الاشـتراء       استلام   عمليات الاشتراء البسيطة التي تنطوي على     ابتداءً من   وذلك  

ينخـرط فيـه    ل  تنطـوي علـى تنفيـذ برنـامج مفـصَّ         التي  عقدة  المشتراء  الاعمليات  إلى   ه،سداد ثمن و
  .وغيرهم حسابات و مشاريع ومراجعوومدير ومختصو مسح أراضين ومهندس

ويتنــاول مــشروع دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي مــسألة إدارة العقــود علــى النحــو    -٧
 ومــن شــأن ســوء تــدبير مرحلــة إدارة العقــد أن ينــال مــن نزاهــة عمليــة الاشــتراء ويخــلّ: "التــالي

الفـساد، وذلـك مـثلا      وتجنّـب   لة في المعاملة المنـصفة والتنـافس        بأهداف القانون النموذجي المتمثّ   
في حالة إدخال تغييرات على العقـد تفـضي إلى زيـادة كـبيرة في الـسعر النـهائي، وقبـول نوعيـة              

. زاعـات   إلى المعايير المحدَّدة، والتأخّر المتواتر في الـسداد، وتعطيـل أداء العقـد بـسبب الـن      ترقى لا
وتــرد مقترحــات مفــصَّلة بــشأن إدارة العقــود في عمليــات الاشــتراء المعقَّــدة الــتي تنطــوي علــى   

لـة  تمويل من القطاع الخاص في دليل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة المموَّ              
والكثير من النقاط الواردة في ذلـك الـصك تنطبـق بالمثـل             ) [...]: ٢٠٠٠(من القطاع الخاص    

  )١١(."دعلى إدارة جميع عقود الاشتراء، ولا سيما متى اتصل العقد بمشروع معقَّ

                                                         
كبح الفساد في الاشتراء  ("Curbing Corruption in Public Procurement"دليل منظمة الشفافية الدولية،  )9(  

 /www.transparency.org/global_priorities/public_contracting: المتاح على الموقع التالي، ٢٠٠٧، )العمومي
tools_public_contracting/curbing_corruption_in_pp_handbook.  

المرجع المشار إليه زاهة في الاشتراء العمومي،  دان الاقتصادي بشأن النمبادئ منظمة التعاون والتنمية في المي )10( 
دليل أفضل الممارسات في  ("A Guide to best practices for contract administration"و، ٦٩أعلاه، الصفحة 

: تاح على العنوان التاليالم، ١٩٩٤، مكتب السياسة الاتحادية للاشتراء، )إدارة العقود
www.gsa.gov/graphics/fas/BestPracticesContractAdministration.pdf.  

إعمال "دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، الجزء الأول، ملاحظات عامة،  )11( 
ن  م٢٧، الفقرة "تخطيط الاشتراء وإدارة العقود: مبادئ القانون النموذجي في جميع مراحل دورة الاشتراء

  .A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1ة الوثيق
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رضت في الـدليل التـشريعي وغـيره مـن النـصوص بـشأن تخفيـف        وتشمل الحلول التي عُ    -٨
ــأداء  المخــاطر  ــة ب ــشروع      العالمرتبط ــاق الخــاص بالم ــام مناســبة في شــروط الاتف ــد إدراج أحك ق

ــة      ( ــة والمــصالح الــضمانية، والمهــام، وعملي ــة الموجــودات، والترتيبــات المالي ــاول مــسألة ملكي تتن
شـــروط المـــشروع، والـــسلطات الرقابيـــة للهيئـــة  وتغيُّـــر اســـتعراض الخطـــط والموافقـــة عليهـــا، 

ــة، والتر  ــة التحتي ــة، واســتخدام البني ــاطن،    الحكومي ــة العامــة مثــل التعاقــد مــن الب تيبــات التعاقدي
ويتنـاول الـدليل    ). والالتزامات والضمانات، وتعديل الـشروط، والمخالفـات وسـبل الانتـصاف          

.  مــدة اتفــاق المــشروع وتمديــده وإنهــاءه، ووســائل منــع المنازعــات وتــسويتها   أيــضاًالتــشريعي 
مثـــل الجـــداول الزمنيـــة لتنفيـــذ وتوصـــي إرشـــادات أخـــرى باســـتخدام أدوات إدارة المـــشاريع 

، والفهـم   )مثـل التـسليم والتفتـيش     (الأعمال، وتحديد المسؤوليات بـشأن كـل مهمـة مـن المهـام              
الدقيق لسلطة الموظفين الحكوميين ومـستويات الإبـلاغ، وتحديـد إجـراءات التـسديد، وأدوات               

 )١٢(.السجلاتالاتصال ومسك 

هـا  مقبلة في هذا المجال سـيكون مناسـباً، فلعلّ        طلاع بأعمال   ض الا رت اللجنة أنَّ  وإذا قرّ   -٩
 القــانوني لإدارة  الإطــارَيــةالتنظيم الأحكــامُيلــزم أن تراعــي كــان  فيمــا إذا أيــضاً أن تنظــر تــودّ

؛ وإذا كـان    )شـروط تلـك العقـود     القانون النمـوذجي لا يـنظم       ( الاشتراء   عقودفي  المبيَّن  العقود  
. ألة إدارة العقـود دون تنـاول شـروط العقـود          الأمر كذلك، فقد يكون من الصعب تنـاول مـس         

دة بـشروط العقـود العامـة، وتـشمل         ويفرض العديد من الجهات المشترية عمليات اشتراء موح ـّ       
 في حــين تــصدر جهــات مــشترية أخــرى )١٤(،والبنــك الــدولي )١٣(تلــك الجهــات الأمــم المتحــدة

الــدولي للمهندســين ، مثــل الاتحــاد كــن تكييفهــا لتناســب متطلبــات خاصــة صية يمعقــوداً تخصّــ
 )١٥().الذي أصدر مجموعة من عقود التشييد(الاستشاريين 

                                                         
أعلاه، الصفحات المرجع المشار إليه انظر، على سبيل المثال، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،  )12( 

 ,Best Practices in Contract Management، المشار إليه أعلاه مكتب السياسة الاتحادية للاشتراء، ،٧٣-٧٠

Dr. Rene G. Rendon )على العنوان التاليمتاح  :www.ism.ws/files/Pubs/Proceedings/GGRendon.pdf ،
 Contract Management: Organizational Assessment Tools, National Contract Management(  ـمستشهداً ب

Association, 2005.(  
  .www.un.org/Depts/ptd/conditions.htm انظر )13( 
 ت اشتراء السلع كمثال على هذا النوع من الشروط، انظرلاع على عملياللاطّ )14( 

http://go.worldbank.org/SOTGACP3U0.  
  ./www.fidic.orgانظر  )15( 
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 دورة الاشـتراء العمـومي قـد انتـهت إلاَّ         أنَّ  ويذهب رأي آخر إلى أنه لا ينبغـي اعتبـار             -١٠
د هـذا النـهج    ويتجـسّ )١٦(".انتهاء فترة صلاحية الموجودات أو عند انتهاء عقـد الخـدمات        "عند  

ف لاشــتراء أحكامــاً خاصــة بالتــصرّالمتعلقــة با الــتي تــدرج في قوانينــها في قــوانين بعــض البلــدان
 دراسـة  أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي            أيـضاً   اللجنة تـودّ    ولذلك لعلّ  )١٧(.بالموجودات العمومية 
مـسألة تـصفية المـوارد الوطنيـة        تنـاقش   (ف بالموجودات المملوكة للدولـة      المسائل المتعلقة بالتصرّ  

  ). مشاريع البنية التحتية، أدناهي في سياق صكّأيضاً
  

    تخطيط الاشتراء  )ب(  
، رأى الفريـق العامـل أنـه قـد يكـون مـن        الاشـتراء  نظراً لأهميـة هـذه المرحلـة مـن دورة           -١١

 تنـاول    مـن  أو الـدليل مـسائل تخطـيط الاشـتراء بـدلاً          /الأجدى أن يتنـاول القـانون النمـوذجي و        
ــود  ــسائل إدارة العق ــصدد، اس ــ )١٨(.م ــذا ال ــل أنَّ  وفي ه ــق العام ــانون النمــوذجي  تذكر الفري  الق

بمـا في   (نة من تخطيط الاشتراء، مثل تحديد أحكام وشروط الاشـتراء           يتناول بالفعل جوانب معيّ   
بالمــشاركة لهــا  يــسمحوالجهــات الــتي  ،)١٠بــات والمواصــفات بموجــب المــادة ذلــك بيــان المتطل

 واختيـار طريقـة الاشـتراء ووسـائل     ،)١١ المادة(تحديد العرض الفائز  كيفية   و ،)٩و ٨ المادتان(
ء المرتقبـة   ع علـى نـشر معلومـات عـن فـرص الاشـترا            كمـا أنـه يـشجّ     ). الفصل الثـاني  (الالتماس  

زيـادة  " إلى   أيـضاً ويـشير الـدليل     ).  مثل نشر معلومـات علـى شـكل خطـط للاشـتراء            ،٦المادة  (
ــد  ــسبقة   [الفوائ ــا الاشــعارات الم ــود به ــتي تع ــن خــلال تحــسين إدار  ] ال ــه  م ة الاشــتراء وحوكمت
بصفة خاصة على تخطيط عمليات الاشتراء وتحسين الانـضباط فيهـا،   ] فهي تشجّع . [وشفافيته

ل مثلا من حالات اللجوء غير المـسوَّغ إلى الطرائـق المـصمّمة مـن أجـل الاشـتراء                ويمكن أن تقلّ  
 ، وكـذلك مـن حـالات تقـسيم عمليـات     )إذا كـان سـبب العجلـة هـو عـدم التخطـيط           (العاجل  

ون والمقـاولون مـن     ورِّديمكـن أن يـستفيد الم ـ     كمـا    .تفاديـا لتطبيـق قواعـد أشـدّ صـرامة         الاشتراء  

                                                         
 )16( Review of Civil Procurement in Central Government, Peter Gershon, 1999 ، نشورالمإصداره في المعاد 

، المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، المملكة المتحدة، "Getting Value for money from procurement" المعنون
 .www.nao.org.uk/Guidance/vfmprocurementguide.pdf: تاح على العنوان التاليالم

 للاشتراء العمومي والتصرف بالموجودات في كينيا، وقانون عام ٢٠٠٥انظر، على سبيل المثال، قانون عام  )17( 
 للاشتراء ٢٠٠٧ي والتصرف بالموجودات العمومية في أوغندا، وقانون عام  للاشتراء العموم٢٠٠٣

 .العمومي في نيجيريا
 .٨٢-٨٠، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة  )18( 
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ــع المــوارد اللازمــة، واتخــاذ       هــذه الممارســة، إذ تتــيح لهــم اســتبانة الاحتياجــات، وتخطــيط توزي
 )١٩(".إجراءات تحضيرية أخرى للمشاركة في عمليات الاشتراء المرتقبة

ــذلك، لا يتن ــ  -١٢ ــاً ل ــدليل اول القــانون النمــوذجي وخلاف ــيم الاحتياجــات  أو ال مــسألة تقي
وفيمــا يتعلــق بتقيــيم الاحتياجــات، تــرى منظمــة التعــاون  . والتخطــيط والميزنــة بمعناهــا الأوســع
 تفــادي التبــاين في المعلومــات بــين القطــاع الخــاص والجهــة   والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي أنَّ 

لب إجراء أبحاث عن الـسوق وربمـا التفاعـل مـع الـسوق؛              المشترية، وهو ما يسهل الفساد، يتط     
 دة، وأنَّ كما أنها ترى أنه ينبغي تقييم الاحتياجات ذاتها مقارنة بأهـداف ومعـايير مرجعيـة محـدّ                

وفيمـا يتعلـق بـالتخطيط والميزنـة، توصـي هـذه            . تدابير الشفافية ينبغي إدراجها في هذه العمليـة       
، مـن خـلال     المعنيـة ناداً إلى الأولويات الاسـتراتيجية للمنظمـة        المنظمة بتقييم عملية الاشتراء است    

تحديد أطر زمنية وتقديرات ميزانية واقعيـة، وإعـداد دراسـة تحليليـة، وضـمان التوزيـع المناسـب                   
 ويشير الـدليل    )٢٠(.لعملية صنع القرار، والتحضير لمتطلبات الشفافية في إجراءات الاشتراء ذاتها         

  )٢١(.لمسائل إلى هذه اأيضاًالتشريعي 
  

    الإيقاف والحرمان  )ج(  
ــ يعــدّ  -١٣ الإدراج في " مــصطلح أيــضاًيــستخدم (ين أو المقــاولين وحرمــانهم ورِّدإيقــاف الم

ف هــذه اهــدأل أحــد الآراء ويتمثّــ. تاحــة للجهــات المــشترية المعقوبــات مــن ال") قــوائم ســوداء
 أو المقــاولين المحــتملين الــذين ينورِّد الحكومــات تتعامــل فقــط مــع المــد مــن أنَّالتأكّــفي التــدابير 

 بتلـك الالتزامـات في      يفون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية، وذلك بإقـصاء الجهـات الـتي لم تـفِ             
 نظام الحرمان هو جزء من نظام جزاءات مناسب لـدعم           الماضي؛ ويضيف آخرون إلى ذلك أنَّ     

الحــصول علــى العقــود الحكوميــة  أهليــة  أو المقــاولورِّدالمــالحرمــان يفقــد ف. إجــراءات الاشــتراء
ا لفتــرة محــددة مــن الوقــت عنــدما يثبــت صــدور ســلوك ســيئ أو تــصرف غــير قــانوني عنــه؛ أم ـّـ 

ــ ،الإيقــاف ــاًف ــق في الادّ  ؤقــتالمتبعاد ســالا يعني عموم ــاء التحقي ــال أثن عــاءات ، علــى ســبيل المث
  .المتعلقة بسوء السلوك

                                                         
إعمال مبادئ القانون النموذجي في جميع مراحل "مشروع دليل الاشتراع، الجزء الأول، ملاحظات عامة،  )19( 

 .٢٦، الفقرة "ارة العقودتخطيط الاشتراء وإد: دورة الاشتراء
المرجع المشار إليه زاهة في الاشتراء العمومي،  مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الن )20( 

 .٥٧-٥٥الصفحات أعلاه، 
ل لة من القطاع الخاص، الفصانظر، على سبيل المثال، الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموّ )21( 

 ."الأعمال التحضيرية لإجراءات الاختيار "٤-الثالث، اختيار صاحب الامتياز، الجزء ألف
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كافحة الفساد إلى ضرورة أن تتنـاول جهـات         ويشير الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لم        -١٤
ــه     ــان وإجراءات ــة سياســات الحرم ــات المماثل ــن جوانــب    )٢٢(الاشــتراء العمــومي أو الهيئ كجانــب م

  .وإدارة شؤون المالية العامةالعمومي الاتفاقية المتعلقة بالاشتراء من  ٩الامتثال لأحكام المادة 

ــادة    -١٥ ــاول الم ــس   ٢١وتتن ــوذجي م ــانون النم ــن الق ــتبعاد الم ــ م ــن  ورِّدألة اس ــاول م  أو المق
اء مزيـة تنافـسية غـير     إغـراءات أو مـن جـرّ   ،محاولـة تقديمـه   تقديمـه، أو إجراءات الاشتراء بسبب  

 أو ورِّدأسـباب لـزوم اسـتبعاد الم ـ    بمنصفة أو بسبب تضارب المصالح؛ وتنص على قائمـة شـاملة            
معلومـات التأهيـل أو     بسبب  ليس  وبالتجاوزات  المقاول من إجراءات الاشتراء، لأسباب تتعلق       

 أو ورِّدولكــن هــذه المــادة لا تتنــاول مــسألة اســتبعاد المــ.  ذاتــهبــسبب محتويــات العــرض في حــدّ
المقاول من عمليات اشتراء لاحقة، أي حرمانه، خلافا للعديد من النظم الأخرى، بما في ذلـك                

  .المتعددة الأطرافالإنمائية صارف الم

ويـستند  .  والإقليمي، يمكن العثور على أمثلة عن نظم الحرمـان         وعلى المستويين الدولي    -١٦
نظــام الحرمــان الخــاص بالبنــك الــدولي إلى عمليــة إداريــة مدرجــة ضــمن إجــراءات لجنتــه المعنيــة 

دة الأطــراف اتفاقــا بــشأن الإنفــاذ المتبــادل  المتعــدّالإنمائيــة صارف المــكمــا أبرمــت . بــالجزاءات
 مــن توجيــه الاتحــاد ٤٥ر المــادة وتــوفّ )٢٣().٢٠١١يوليــه /وز مــن تمــاعتبــاراً(مــان الحرلقــرارات 

 مـــن توجيـــه الاتحـــاد الأوروبي ٣٩ بـــشأن الاشـــتراء العمـــومي والمـــادة ٢٠٠٤الأوروبي لعـــام 
 بشأن مشتريات الـدفاع أساسـا لحرمـان الـشركات المدانـة بجـرائم فـساد واحتيـال                   ٢٠٠٩ لعام

  .ادها إلزامياً من العقود العموميةوغسل أموال والمشاركة في تنظيم إجرامي أو استبع

وتتناول النظم الوطنية في جميع المناطق مسألة الحرمان، وإن لم تفعـل جميعهـا ذلـك مـن                    -١٧
وللحــصول علــى أمثلــة عــن اللــوائح . خــلال التــشريعات الأساســية المتعلقــة بالاشــتراء العمــومي

   مـــن ٢٨المـــادة (رجنـــتين لأفيمـــا يخـــص ا في كـــل منطقـــة، انظـــر المتعلقـــة بالحرمـــانالتنظيميـــة 
، الجـزء  للاحتيـاز اللائحـة الاتحاديـة   (والولايـات المتحـدة الأمريكيـة     ؛  )١٠٢٣/٠١المرسوم رقم   

ــان—٤-٩ ــة    الحرم ــع الأهلي ــاف ورف ــشيكية  )والإيق ــصادر عــن   (؛ والجمهوريــة الت ــوم ال المرس
، )١١٩٩، رقـــم ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٥حكومـــة الجمهوريـــة التـــشيكية المـــؤرخ  

                                                         
منع إساءة  (Preventing the misuse of procedures regulating private entities"  "،٧، ثانياً ٧٩الصفحة  )22( 

 :ى العنوان التالي؛ والنص متاح عل)استخدام الإجراءات التي تنظم أعمال كيانات القطاع الخاص
www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf.  

 =http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePKللحصول على مزيد من التفاصيل، انظر  )23( 
84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984.  
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؛ وفي سنغافورة، تُـستمد     )٢٠٠٧من قانون الاشتراء العمومي لعام      ) ه)(١(٦الباب  (يجيريا  ون
 )٢٤(.صلاحية الحرمان من قانون منع الفساد، وتمارسها اللجنة الدائمة المعنية بالحرمان

ــي     -١٨ ــه ينبغ ــة أن ــسيترال وإذا رأت اللجن ــسألة    للأون ــا م ــاول فيه ــشرع في أعمــال تتن أن ت
ها تـود أن تـوفر التوجيـه بـشأن النطـاق المحتمـل لمثـل تلـك                  ل ـذات الـصلة، فلع   الحرمان والمـسائل    

ــساق في       ــة، وضــمان الات ــات الإجــراءات الواجب ــة بمتطلب ــسائل المتعلق ــاول الم ــل تن الأعمــال، مث
تقديريـة  صـلاحية   أو مـنح    /التطبيق، وضمان التناسب والإنصاف، والنظر في إلزامية الحرمـان و         

ظيفــة الحرمــان مركزيــة، ومــدى شــفافيتها، وفتــرات الحرمــان       في تطبيقــه، ومــا إذا كانــت و  
  )٢٦(".التنظيف الذاتي" و)٢٥(،)وإجراءات الرفع من القائمة السوداء(

  
   قواعد بشأن امتثال الشركات  )د(  

 عـنى يُينظم القانون النموذجي الإجراءات التي تتخـذها الحكومـة والجهـة المـشترية، ولا            -١٩
قاول، باستثناء فرض عقوبات على السلوك المحظور فعلياً بموجـب المـادة      أو الم  ورِّدبما يقوم به الم   

ة الــتي هج المــستجدّواقتُــرح علــى الفريــق العامــل، اســتناداً إلى الــنُ . مــن القــانون النمــوذجي ٢١
شـير إلى   وأُ.  أو المقـاول   ورِّديجري النظر فيها في إحدى الدول، تطبيق القواعد والمعايير علـى الم ـ           

ين إلى إمكانيــة مقاضــاتهم بتهمــة الاحتيــال والفــساد في   ورِّدتنبيــه المــهــو ذلــك  الهــدف مــن أنَّ
د الالتزامات الـتي تقـع علـى    تجسّ(دة عمليات الاشتراء، وتشجيعهم على اتخاذ تدابير وقائية محدَّ      

 ومـع أنَّ  ). ح أعلاه  من القانون النموذجي كما هو موضّ      ٢١عاتق الجهة المشترية ونطاق المادة      
  من المناسب توسـيع نطـاق القـانون النمـوذجي علـى هـذا النحـو، فلعـلّ                   أنَّ امل لم يرَ  الفريق الع 
، )انظـر أعـلاه    ("التنظيـف الـذاتي   " أن تنظر في هذه المسألة، ربما في سياق الحرمـان و           اللجنة تودّ 

  .وضمان امتثال المقاولين من الباطن
  

                                                         
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، /ر مبادرة مكافحة الفساد لمصرف التنمية الآسيويانظ )24( 

الاستعراض المواضيعي بشأن أحكام وممارسات : سياسات مكافحة الفساد في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
: عنوان التالي، متاح على ال لسنغافورةلتقييم الذاتياكبح الفساد في الاشتراء العمومي، تقرير 

www.oecd.org/dataoecd/53/54/35054589.pdf.  
وتنفيذ نظام فعال للحرمان في الاتحاد الأوروبي، الصادرة  توصيات بشأن وضعالانظر، على سبيل المثال،  )25( 

: ، وهي متاحة على العنوان التالي٢٠٠٦منظمة الشفافية الدولية، عن 
www.eib.org/attachments/strategies/TI_EU_debarment_recommendations.pdf.  

ين الذين استبعدوا من عملية اشتراء ما، بسبب إدانات بالرشوة وبعض الجرائم مورِّدتاح فيها للتعملية  )26( 
 .اللازمة لتدارك نتائج أفعالهمشرط اتخاذهم التدابير الأخرى، المشاركة في عمليات اشتراء مقبلة 
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    مسائل الاستدامة والبيئة  )ه(  
. الأعمـال الوطنيـة والدوليـة   جداول هو بند مشترك على  ستدام  المالاشتراء   "لوحظ أنَّ   -٢٠

والـتي تـنص علـى     غمت في قمة الأرض في جوهانـسبر دِّويمكن ملاحظة ذلك في التوصية التي قُ    
الـتي  الاشـتراء  سياسـات  أن تعـزز   ه يتعين على جميـع الـسلطات المعنيـة علـى جميـع المـستويات              أنَّ

قـيم  ي فعلـى سـبيل المثـال،        )٢٧(".وتعميمهـا يمة بيئيـا    تشجع على تطـوير الـسلع والخـدمات الـسل         
ــدولي، ومركــز         ــل البنــك ال ــع مختلــف المنظمــات مث ــة شــراكات م ــم المتحــدة للبيئ ــامج الأم برن
التــدريب الــدولي التــابع لمنظمــة العمــل الدوليــة، وجامعــة الــدول العربيــة، والمجلــس الــدولي           

  )٢٨(. المستدامل تعزيز الاشتراءللمبادرات البيئية المحلية، والحكومات الوطنية، من أج

كهـدف مـن أهـداف      "  المـستدام  الاشـتراء "ي اقتراح بإدراج    ولم يقبل الفريق العامل تبنّ      -٢١
 تزايـد الاهتمــام بهـذا الموضـوع قـد يـشير إلى أنـه مــن        بيـد أنـه اعتـبر أنَّ   )٢٩(.يالقـانون النمـوذج  

 )٣٠(.المناسب إدراجه في الأعمال المقبلة

لاحظـت اللجنـة    : "الموضـوع علـى النحـو التـالي       هـذا   يل الاشـتراع    يتناول مشروع دل  و  -٢٢
بـاع نهـج   فق عليه للاشـتراء المـستدام، ولكـن يعتـبر عمومـا أنـه يتـضمّن اتّ           عدم وجود تعريف متَّ   

طويل الأجل في مجال سياسة الاشتراء، يتجلّى في النظر في الأثر الكامل للاشـتراء علـى المجتمـع                  
على سـبيل المثـال، مـن خـلال التـشجيع علـى تقـدير تكـاليف دورة         (والبيئة في الدولة المشترعة   

ــاة  ــتخلص  الغــرض حي ــه وتكــاليف ال ــرمن ــة  هوأث ــى البيئ ــار   ). عل ــصدد، يمكــن اعتب ــذا ال وفي ه
الاســتدامة في مجــال الاشــتراء إلى حــد بعيــد تطبيقــا للممارســات الفــضلى المتوخّــاة في القــانون   

ة كهـدف منفـصل في الديباجـة، ولكـن عولجـت            ذكر الاسـتدام  ولهذا السبب، لم ت ـُ   . النموذجي
 اسـتخدام   أيـضاً ويمكـن   . باعتبارها عنصرا من عناصـر الإجـراءات في إطـار القـانون النمـوذجي             

مـــصطلح الاشـــتراء المـــستدام كمـــصطلح جـــامع للدلالـــة علـــى انتـــهاج سياســـات اجتماعيـــة    
 العمالـة، والإدمـاج     ، كـأحوال  "الاجتماعيـة " الاشتراء، مثل العوامـل      في سياق واقتصادية وبيئية   

، كحقــوق الإنــسان، وعمــل الأطفــال، "الأخلاقيــة"الاجتمــاعي، ومناهــضة التمييــز؛ والعوامــل 
 ]١١-٨التعليـــق علـــى المـــواد   [وتـــرد في . الأخـــضر/والعمـــل القـــسري؛ والاشـــتراء البيئـــي   

                                                         
أمراً المستدام جعل الاشتراء " (Sustainable procurement — making it happen" العنوان المنشوراقتباس من  )27( 

 .www.idea.gov.uk/idk/aio/69979: تاح على العنوان التاليوالمحكومة المملكة المتحدة، الصادر عن ، )واقعاً
 ./www.unep.fr/scp/procurementلاع على مزيد من التفاصيل، انظر للاطّ )28( 
، A/CN.9/WG.I/WP.71م هذا الاقتراح في مشاورات أجريت فيما بين الدورات، انظر الوثيقة دِّقُ )29( 

 ).أ(  ٣٢ الفقرة
  .١٤٢، الفقرة A/CN.9/713الوثيقة  )30( 
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مرونــة القــانون النمــوذجي مــن حيــث الــسماح بتنفيــذ سياســات        دى مستفيــضة لم ــ مناقــشة
  )٣١(.رادية على النحو المذكواقتص-اجتماعية

 أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إجـراء المزيـد مـن العمـل التـشريعي في                       اللجنة تودّ  ولعلّ  -٢٣
هذا المجال، أو ما إذا كان القانون النموذجي يحتوي بالفعل علـى الأدوات المطلوبـة، كمـا ورد                  

 أن  اللجنــة تــودّخــيرة، لعــلّ دليــل الاشــتراع؛ وفي هــذه الحالــة الأالمقتــبس مــنفي التعليــق أعــلاه 
  . في هذا المجالالعاملة تتخذ خطوات لتعميم نهج القانون النموذجي على الهيئات 

    
 الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية صكيمواءمة الأحكام المتصلة بالاشتراء في   - ٢  

ن الممولة من القطاع الخاص مع طرائق الاشتراء ذات الصلة المدرجة في القانو
    النموذجي للاشتراء العمومي

ساق بـين القـانون النمـوذجي وصـكي مـشاريع البنيــة      لاحـظ الفريـق العامـل أهميـة الات ـّ      -٢٤
ــة مــن القطــاع الخــاص    ــة الممول ــوحظ أنَّ   ف)٣٢(.التحتي ــشريعي، ل ــدليل الت ــار  فــي ال ــة اختي  طريق

ــستند إلى    ــاز تـ ــاحب الامتيـ ــدمات   "صـ ــتراء الخـ ــسي لاشـ ــلوب الرئيـ ــوارد في قـ ــ" الأسـ انون الـ
ــسلع    ــسيترال النمــوذجي لاشــتراء ال ــشاءات الأون ــام  والإن ــد  و)٣٣(.١٩٩٤والخــدمات لع لم يع

ن طريقـة  ن هـذا الأسـلوب في الاشـتراء، ولكنـه يتـضمّ          يتـضمّ ) ٢٠١١لعام  (القانون النموذجي   
ــ)٤٩المــادة " (طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار"ى سمَّدة تُــمعقّــأشــياء لاشــتراء  سم هــذه ، وتتّ
عض السمات الخاصة باختيار صـاحب الامتيـاز وفقـاً للتوصـيات والتعليـق في الـدليل                 الطريقة بب 

الاختيـار  لطريقـة  وتشمل الـسمات المـشتركة     . في ذلك إجراءات الاختيار الأوَّلي    التشريعي، بما   
ــادة   ــة للمــشاركة، وتنظــيم      ٤٩هــذه والم  مــن القــانون النمــوذجي إصــدار دعــوة مفتوحــة أولي

 الأدنى مـن المعـايير الفنيـة،        وتحديـد مـضمون دعـوات المـشاركة، والحـدّ         ،  أوليإجراءات اختيـار    
 مـع التوصـيات؛     ٤٩ومع ذلـك، لا تتطـابق أحكـام المـادة           . ومعايير التقييم المفصح عنها مسبقاً    

ومـن  ). مثل ما يخص معايير التقيـيم     ( أكثر تفصيلاً وتفرض متطلبات إضافية       ٤٩فأحكام المادة   
الــدليل التــشريعي مــن باختيــار صــاحب الامتيــاز الــنص المتعلــق ث  تحــدِّ أن اللجنــة تــودّ، لعــلّثمَّ

  .د فيه الأحكام ذات الصلة من القانون النموذجيبطريقة تجسّ
  

                                                         
 .٤٤-٣٤ أعلاه، الفقراتالمرجع المشار إليه مشروع دليل الاشتراع، ملاحظات عامة،  )31( 
  .١٤٢، الفقرة A/CN.9/713الوثيقة  )32( 
 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html :متاح على العنوان التالي )33( 
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  لة مشاريع البنية التحتية المموَّبشأن أحكام إضافية من أجل نص عصري   - ٣  
    من القطاع الخاص

    الرقابة  )أ(  
الإلزاميــة والــشرط الخــاص بالاحتفــاظ بــسجل يهــدف الجمــع بــين إجــراءات الاشــتراء   -٢٥

ــة اشــتراء    ــادة  (لكــل عملي ــانون النمــوذجي  ٢٥بموجــب الم ــن الق ــى   )  م ــة عل ــسهيل الرقاب إلى ت
 من الدليل التشريعي علـى أنـه ينبغـي الاحتفـاظ بـسجل              ٣٨وتنص التوصية   . الاشتراءعمليات  
ة التنظيميـة علـى إجـراءات       كما يتناول الدليل التشريعي الرقاب ـ    . الاختياربشأن عمليات   معادل  

ــد،         ــشروط العق ــال ل ــة والامتث ــة بالمراقب ــات المتعلق ــود، والالتزام ــى العق ــة عل ــار، والموافق الاختي
فيمــا يتعلــق بتــشغيل البنيــة  و)٣٤(.وشــروط التــرخيص وغيرهــا، والجــزاءات، وتــسوية المنازعــات

ــة التحتيــة والمرافــق، يــنص الــدليل التــشريعي علــى أنــه يجــوز للــسلطة المتعاقــد     ة أو لهيئــة تنظيمي
مــستقلة ممارســة مهمــة الرقابــة ذات الــصلة، ولا ســيما في الحــالات الــتي يمكــن فيهــا النظــر في     

ر ؤثّي ـقـد   ممـا   (اللوائح التنظيمية   على   تغييرات   الشروط القانونية لتقديم الخدمات العامة وإدخال     
  ).على استمرارية المشروع

شاملة للمــسائل القانونيــة المتــصلة بــشروط الــ ناقــشةالم" يلاحــظ الــدليل التــشريعي أنَّو  -٢٦
الأحكـام   وفي سـياق إمكانيـة تغـيير         )٣٥(.]"الـدليل [تجـاوز نطـاق     تتشغيل مرافـق البنيـة التحتيـة        

والـتي  (، واستخدام آليات تعاقدية مثل شروط التثبيت التي تستخدم أحيانـاً في تناولهـا               ةالتنظيمي
 تـود أن تنظـر في استكـشاف مـسائل الرقابـة             لعـل اللجنـة    )٣٦(،)اجتذبت تعليقات سـلبية كـثيرة     

  .بمزيد من التفصيل
 

                                                         
 .٥٣-٣٠، الفقرات "الإطار التشريعي والمؤسسي العام"انظر الفصل الأول،  )34( 
 .٨٠، الفقرة "لبنية التحتيةتشغيل ا"، الباب طاء، "... تشييد البنية التحتية وتشغيلها"انظر الفصل الرابع،  )35( 
عد لصالح وهو مشروع بحثي أُ "Stabilization Clauses and Human Rights"انظر، على سبيل المثال،  )36( 

التمويل الدولية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق  مؤسسة
: الي، وهو متاح على العنوان الت٢٠٠٨، "الإنسان

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StabilizationClausesandHumanRights/$FILE/ 
Stabilization+Paper.pdfو “Freezing government policy: Stabilization clauses in investment contracts”, 

R. Howse, 2011المتاح على العنوان التالي ، :www.iisd.org/itn/2011/04/04/freezing-government-policy-

stabilization-clauses-in-investment-contracts-2/.  
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    محلياًتعزيز تدابير تسوية المنازعات   )ب(  
قـانون عـصري للتجـارة    : " تحـت عنـوان  ٢٠٠٧في مؤتمر الأونسيترال، الذي عقد عام     -٢٧

العناصـر اللازمـة لنظـام وطـني سـليم لمنـع وتـسوية        ) أ(، حُثت الأونسيترال علـى تحديـد        "العالمية
. أفــضل الممارســات ذات الــصلة) ب(المنازعــات بــين المــنظم والمــشغل في ســياق الامتيــازات، و

لعجـز الملحـوظ لـدى البلـدان في     اتنفيـذ أعمـال في هـذا المجـال هـو معالجـة        الغرض من    وقيل إنَّ 
ري خصخـصتها علـى نحـو       تج ـالتعامل مع المنازعات الناشئة عن تنظيم قطاعات الاقتصاد الـتي           "

ب علـى ذلـك     ، ومـا يترت ـّ   "متزايد والتي كانت تعتبر في الماضـي في صـلب مـسؤوليات الحكومـة             
 المركـز   وعلى الـرغم مـن أنَّ     . ع الخاص في تلك القطاعات    من عوامل مثبطة لاستثمارات القطا    

الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية قد يكون قادراً على معالجة بعـض تلـك المنازعـات، فقـد                 
  .الاعتبارات الهامةالمعنية يعد من تعزيز المشاركة المحلية في الدولة المتلقية أنَّ رئي 

ــ  -٢٨ إلى بالاســتناد اً وطنيــاً لمنــع المنازعــات وتــسويتها، ونــسيترال نظامــ تــضع الأرح أنواقتُ
اختيـار المحفـل    مـع   أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الـدليل التـشريعي، و            

بنداً يدرج في الاتفاقـات     " نص مستقبلي في هذا المجال       ويمكن أن تشمل محتويات أيِّ    . المناسب
 ‘إنـذار مبكـر   ‘نظـم   ول؛  م والمـشغّ  ظم للمعلومات بين المـنظّ    التبادل المنت بشأن  واللوائح التنظيمية   

شـبيهة بمجـالس اسـتعراض العقـود، أو آليـة           (عند نشوء المشاكل، ربمـا علـى شـكل آليـة دائمـة              
لمعالجة المشاكل في بداياتها من خلال ضـمان التنفيـذ       ) دائمة أخرى لتطبيق الخبرة الفنية المستقلة     

واقترانـاً  ". لة مـن جانـب المـشغِّ      متثال بحسن ني ـّ  م والا المنظِّالصحيح للوائح التنظيمية من جانب      
في ذلـك اختيـار أعـضاء     بمـا ( بضرورة أن تكـون آليـة تـسوية المنازعـات        يوصبتلك الأحكام، أُ  

الـشؤون الـسياسية وعـن       والإدارة المتـصلة بهـا مـستقلة عـن        ) الهيئة ذات الصلة وضمان الكفـاءة     
 )٣٧(.النحو ن ينظر إليها على هذاقصيرة الأجل وأالالسياسات الحكومية 

  
    دمج صكي الأونسيترال لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص  - ٤  

 صـكي   ي، طلبت اللجنة إلى الأمانـة أن تـدمج في الوقـت المناسـب نـص               ٢٠٠١في عام     -٢٩
تجعـل،   وأن   ،شاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص في منـشور واحـد                 لمالأونسيترال  

لــدى القيــام بــذلك، مــن التوصــيات التــشريعية الــواردة في الــدليل التــشريعي أساســاً للأحكــام    

                                                         
 من وقائع مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي عقد بمناسبة ٣٦٣-٣٥١انظر الصفحات  )37( 

: ى العنوان التالي، وهي متاحة عل٢٠٠٧يوليه / تموز١٢-٩الدورة الأربعين للجنة، فيينا، 
www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf. 
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رت اللجنــة الــشروع في عمليــة الــدمج هــذه،  إذا قــرّ و)٣٨(.التــشريعية النموذجيــة الــتي ســتعدها 
الـدليل التـشريعي في توصـياتها وفي        التي ناقشها    تجسيد جميع المسائل     أيضاًلعلها تود أن تضمن     ف

فالتعليقات المرفقة بالدليل التشريعي أوسع نطاقاً من التوصـيات         (الأحكام التشريعية النموذجية    
  ).والأحكام التشريعية النموذجية

  
 أشكال لتناولتوسيع نطاق صكي مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص   - ٥  

ت ذات الصلة غير المشمولة والمعاملااص لمشاريع تطوير البنية التحتية تمويل القطاع الخ
    فيهماحاليا 
عروفـة في تنفيـذ   مـن الـسبل الم  أصبحت الشراكات بين القطاع العـام والقطـاع الخـاص         -٣٠

الـشراكات  ’وهناك العديد من التعاريف المتداولة ولكن مصطلح        . مشاريع تطوير البنية التحتية   
، معـنى واسـعاً   ]بنـك الـدولي  الحسب تعريفـه في     [اكتسب  ،  ‘بين القطاع العام والقطاع الخاص    

في تـشييد البنيـة   " الـشراكة " العنـصر الرئيـسي فيـه هـو وجـود نهـج يعتمـد أسـلوب           أنَّ إلاَّ. جداً
ا أن يتحمـل كـل طـرف         فإمَّ ـ ]... [ورِّدالاسـتقلالية في العلاقـة مـع الم ـ       التحتية بالمقارنة مع نهـج      

عـاً، أو يتحمـل الطرفـان       المسؤولية عن عنـصر مـن مجمـوع عناصـر المـشروع ويعمـل الطرفـان م                
 وتنطوي الـشراكة بـين القطـاع        ]...[. المسؤولية المشتركة عن كل عنصر من عناصر المشروع       

هـي تُـبرم في الظـروف الـتي         العام والقطاع الخاص على تقاسم المخـاطر والمـسؤولية والعوائـد، و           
 مـصطلح   نَّإقول  ، يمكن ال   ومن ثمَّ  )٣٩(."للأموال الضرائب من أفضل مردود      يستفيد فيها دافعو  

مـشاريع البنيـة التحتيـة      "أوسع دلالة من مصطلح     " الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص     "
. ن مساهمات غير مالية مـن القطـاع الخـاص    نه قد يتضمّ  إمن حيث   " لة من القطاع الخاص   لمموَّا

  .وماً عممتكافئة الأدوات المستخدمة في هذين النوعين ومع ذلك، يسود فهم مشترك بأنَّ

، أيـضاً ن  تتـضمّ  تعاريف الشراكة بين القطاع العـام والقطـاع الخـاص            ويرى البعض أنَّ    -٣١
وســائل أخــرى لتقــديم الخــدمات مــن جانــب الحكومــات، تــشمل الاســتعانة بمــصادر خارجيــة، 

 ووفقــا لأحــد التقــارير، فــإنَّ. وتــصفية موجــودات أو شــركات مملوكــة للدولــة لــذلك الغــرض 
ــة اشــتراء رت لتــشمل ع العــام والقطــاع الخــاص تطــوّ الــشراكات بــين القطــا " موجــودات البني

وقـد توسـع نطاقهـا ليـشمل الإسـكان،          . التحتية الاجتماعية وخدمات غير أساسـية مرتبطـة بهـا         

                                                         
  .١٧١، الفقرة A/58/17في دورة اللجنة الخامسة والثلاثين؛ انظر الوثيقة  )38( 
  ./ppp.worldbank.org/public-private-partnership أيضاًانظر و. ٢٠٠٣البنك الدولي،  )39( 
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ل إحـدى سماتهـا    وتتمثّ ـ )٤٠(."، والطاقـة والميـاه ومعالجـة النفايـات        والمرافـق الإصـلاحية   والصحة،  
مات كانـــت في الـــسابق مـــن اختـــصاص الحكومـــات؛ الرئيـــسية في تقـــديم أطـــراف ثالثـــة لخـــد

عمليـات  باعتبارهـا جانبـاً مـن       يتناول الدليل التشريعي مسألة تقديم مثل هذه الخـدمات إلا            ولا
  .تطوير البنية التحتية

الـدليل يـولي اهتمامـا خاصـا لمـشاريع          "أنَّ  وينص الـدليل التـشريعي، في مقدمتـه، علـى             -٣٢
 التــزام مــن جانــب عــدد مختــار مــن المــستثمرين بتنفيــذ أشــغال  البنيــة التحتيــة الــتي تنطــوي علــى

ا مـن الجمهـور أو مـن    التشييد المادي أو الإصـلاح أو التوسـعة، مقابـل الحـق في اقتـضاء ثمـن إم ـّ          
 تلك المـشاريع    ومع أنَّ . سلطة عامة على الانتفاع بمرفق البنية التحتية أو بالخدمات التي ينتجها          

  مهـام أو ممتلكـات حكوميـة، فـإنَّ         ‘خوصـصة ‘أخـرى مـن أجـل     تدرج أحياناً في عداد صفقات      
.  الــتي لا تــرتبط باســتحداث الــبنى التحتيــة أو تــشغيلها‘الخوصــصة‘يتنــاول صــفقات  الــدليل لا

ق إلى مـشاريع اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة مثـل مـشاريع               الدليل لا يتطـرّ    وعلاوة على ذلك، فإنَ   
ــاز بموجــب     ــنفط أو الغ ــاجم أو ال ــن  اســتغلال المن ــوع م ــاز‘ن  ‘الإذن‘ أو ‘الرخــصة‘ أو ‘الامتي

 هـذا النـوع مـن الـصفقات قـد           وقـد لـوحظ أنَّ     )٤١(."تصدره السلطات العامة في البلد المـضيف      
ض إلى القطاع الخاص، وهناك تقارير عـن تجاهـل    ايتضمن تحويل موارد مشتركة وطبيعية أو أر      

إطــار فتقــار إلى الــشفافية في  وحــدوث آثــار بيئيــة ســلبية، والا،حقــوق مرتبطــة بتلــك الأراضــي
ف  كما تشير التقارير إلى زيادة كبيرة في المشاريع التي تنطـوي علـى تـصرّ        )٤٢(.الصفقاتبعض  

 )٤٣(.في أراض وموارد طبيعية أخرى

                                                         
 )40( New South Wales Treasury (2009): New South Wales Public-Private Partnerships — An Evolution, 

 Public-Private Partnerships, Literature Review — Draft, G. Palmer, Aid Deliveryالمستشهد به في مجلة 

Methods Programme, 2009, )المتاح على العنوان التالي :  
www.dpwg-lgd.org/cms/upload/pdf/PublicPrivatePartnership__Lit__Review.doc.(  

  .٨مقدمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، الفقرة : انظر )41( 
 Uniform law Review, NS — Vol. XVII 2012, Devising Transparent and Efficient Concession: انظر )42( 

Award Procedures، C. Nicholasومختلف المصادر المشار إليها فيه ،.  
 S. Haralambous, H. Liversage and M. Romano, The Growing Demand for Land: انظر على سبيل المثال )43( 

Risks and Opportunities for Smallholder Farmersَّة من أجل اجتماع المائدة المستديرة ، ورقة نقاش معد
 / شباط١٨أثناء الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في م ظِّالذي نُ
 Rachel ، وwww.ifad.org/events/gc/32/roundtables/2.pdf: ، وهي متاحة على العنوان التالي٢٠٠٩ فبراير

Nalepa, The Global Land Rush: Implications for Food, Fuel, and the Future of Development, Pardee 

Papers, No. 13, May 2010المتاح على العنوان التالي ، :www.bu.edu/pardee/files/2011/08/PP13_ 
GlobalLandRush.pdf.  
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 العديــد مــن توصــيات الــدليل التــشريعي ينطبــق علــى هــذه المعــاملات   وقــد لــوحظ أنَّ  -٣٣
ة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي المعنـون      المستبعدة؛ وفي الواقـع، يتنـاول منـشور منظم ـ       

"Basic Elements of a Law on Concession Agreements ")    بـشأن  العناصـر الأساسـية لقـانون
سطنبول وخبراء إقليميين، جميـع أنـواع       إ، والذي أعد بالتعاون مع بورصة       )اتفاقات الامتيازات 

 أن تنظـر فيمـا       اللجنـة تـودّ    معاملات ذات الصلة، لعـلّ    ونظراً للأهمية المتزايدة لل    )٤٤(.الامتيازات
 أن  أيـضاً  هـا تـودّ   ولعلّ. تلـك المعـاملات   ليـشمل   إذا كان ينبغي توسـيع نطـاق الـدليل التـشريعي            

ضية الأوروبية لإصدار توجيـه بـشأن       م من المفوّ  لاقتراح المقدَّ لى  تأخذ في الاعتبار النطاق المتوخّ    
  )٤٥(.الامتيازات

ــلّ  -٣٤ ــة ولع ــستذكر  اللجن ــى أنَّ   أنَّت ــنص عل ــشريعي ي ــدليل الت ــة    ال ــة التحتي ــشاريع البني  م
ق التـوازن بـين الرغبـة في تيـسير وتـشجيع مـشاركة القطـاع الخـاص في               تحقّ ـ"الناجحة ينبغي أن    

مــن جهــة، ومختلــف شــواغل الــصالح العــام للبلــد المــضيف مــن جهــة     ] ذات الــصلة[المــشاريع 
 المزيـد   انالعناصـر وتحقيـق التـوازن المناسـب بينـها يتطلب ـ           هذه    ولعل اللجنة ترى أنَّ    )٤٦(."أخرى

دة أعـلاه الـتي     نطاق الـدليل التـشريعي ليـشمل هـذه العناصـر المحـدَّ            توسيع  من التوضيح في حال     
ب تحديد الصالح العام ذي الـصلة وشـواغله معالجـة           وفي هذا السياق، قد يتطلّ    . يتناولها حالياً  لا

 المعطـاة لنتـائج الـسياسة       ‘القيمـة ‘ حكـم بـشأن      أيَّ "إنَّ ف ـ ،كما لوحظ و ،دقيقة على نحو خاص   
  . يكون موضوعياً يحتمل ألاّ)٤٧(،"العامة

 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخـاص        أن تلاحظ أنَّ    اللجنة تودّ  وفي هذا السياق، لعلّ     -٣٥
لتنميــة  الــصندوق الــدولي ل وأنَّ،في مجــالات ذات صــلةاليــاً في الأعمــال المقبلــة الممكنــة ينظــر ح

ــة،        ــة التعاقدي ــسألة الزراع ــى م ــة يعمــلان عل ــة والزراع ــة الأغذي ــة ومنظم ــى وضــع  والزراعي عل
مــع مراعــاة مبــادئ المعهــد  ولا ســيّما ســتثمار الأراضــي، ابــشأن عقــود أعــم إرشــادات دوليــة 

  .بالعقود التجارية الدوليةالمتعلق الدولي لتوحيد القانون 
    

                                                         
ونص منشور منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن العناصر . ٣المرجع نفسه، الصفحة  )44( 

: تاح على العنوان التاليالم ،قات الامتيازاتاتفابشأن الأساسية لقانون 
www.oecd.org/dataoecd/41/20/33959802.pdf.  

 =http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri :نص الاقتراح متاح على العنوان التالي  )45( 
COM:2011:0897:FIN:EN:PDF.  

 .٤لة من القطاع الخاص، الفقرة ية التحتية المموَّمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنمقدّ"انظر  )46( 
 )47( Illidge, R. and Cicmil, S. [2000] From PFI to PPP: Is risk understood?،وهو متاح على العنوان التالي  :

www1.uwe.ac.uk/bl/bbs/trr ٢، الصفحة.  
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    مسائل إضافية  - ٦  
ب مزيـدا مـن      الوصف المختـصر لـبعض المـسائل الـواردة أعـلاه يتطلّ ـ            رى أنَّ  اللجنة ت  لعلّ  -٣٦

 أن  هـا تـودّ    أعمال مقبلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فلعلّ       التفصيل من أجل تعيين ولاية مناسبة لأيِّ      
توعز إلى الأمانة أن تجري دراسة أكثر تفـصيلاً للقواعـد والمعـايير والممارسـات ذات الـصلة، وأن                   

 أيـضاً  هـا تـودّ   ولعلّ. ى استصواب قيام اللجنة بأعمال في المجالات ذات الصلة        تدرس جدوى ومد  
  . أعمال مقبلةأن تنظر فيما إذا كان عقد ندوة سيساعد في تحديد النطاق المناسب لأيِّ

ــلّ  -٣٧ ــودّ ولع ــة ت ــضاً  اللجن ــشكل المناســبين لأ  أي ــيّم النطــاق وال ــذه   يِّ  أن تق ــل في ه نــص مقب
دة أعلاه ضـمن أحكـام تنظيميـة؛        أن تنظر في مدى إمكانية وضع المسائل المحدَّ        ها تودّ ولعلّ. المجالات

.  من الأنسب تناول بعض تلك المسائل من خلال توجيهات بشأن أفـضل الممارسـات              فقد ترى أنَّ  
المهمـة في سـياق     بعض المـسائل    أنَّ  وفي هذا الصدد، رأى الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين           

علـى   اتيةتوجيهات السياس التجاوز نطاق النص القانوني و    تومي والأنشطة ذات الصلة     العمالاشتراء  
انظـر، علـى    (واسـتخدامه   المعـني   لاشتراع، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ النص         لفي دليل   النحو المعتمد   

ولـذلك،  ).  أعـلاه  ٣٤ و ١٧ و ١٢، و ٩ إلى   ٦سبيل المثال، المسائل التي بحثت في الفقرات مـن          
الفريق العامل في إعداد وثـائق إضـافية لـدعم القـانون النمـوذجي للاشـتراء العمـومي،                  فقد نظر   

  )٤٨(.صطلحات القانون النموذجي ودليل الاشتراع المرفق بهلمبما في ذلك مسرد 

 أن تنظــر في كيفيــة جمــع المزيــد مــن المعلومــات وإتاحتــها فيمــا يتعلــق   اللجنــة تــودّولعــلّ  -٣٨
وفيما يتعلق بالتفسير، نادراً مـا جـرى        . تنفيذه وتفسيره واستخدامه  باشتراع القانون النموذجي و   

ع أن يُــتّبع   دون تعديلـه ليناسـب الظـروف المحليـة، ويُتوقَّ ـ        ١٩٩٤اشتراع القانون النموذجي لعـام      
الـسوابق  ر اسـتخدام  ، فقد لا يـوفِّ ومن ثمَّ. ٢٠١١هذا النهج فيما يتعلق بالقانون النموذجي لعام    

  . مساعدة محدودة كأداة إلاَّ)كلاوت(دة إلى نصوص الأونسيترال القضائية المستن

قـــانون " مـــن كـــلٌّالمتعلـــق بالإعـــسار  النمـــوذجي وفي مجـــال الإعـــسار، يـــدعم القـــانونَ  -٣٩
ــبر الحــدود     ــسار ع ــشأن الإع ــوذجي ب ــسيترال النم ــضائي : الأون ــور الق ــل "، و)٢٠١١" (المنظ دلي

ــاون في مجــال ا   ــشأن التع ــي ب ــسيترال العمل ــ ،)٢٠٠٩" (لإعــسار عــبر الحــدود الأون   دعــمنكميف
باع نهج مماثل وتـشجيع المـساهمات عـن طريـق           اتّ من خلال    القانون النموذجي للاشتراء العمومي   

  .لخبراءلمشاورات إجراء نترنت وموقع الأونسيترال على الإ
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